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98134 ‐ مفهوم الديمقراطية ف الإسلام

السؤال

سمعت أن كلمة الديمقراطية مستقاة من الإسلام ، فهل هذا صحيح ؟ وما حم الترويج للديمقراطية ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

الديمقراطية ليست كلمة عربية ، بل ه مشتقة من اليونانية ، وه مجموعة من كلمتين : الأولDEMOS :  ( ديموس ) ،

وتعن : عامة الناس ، أو الشعب ، والثانية : KRATIA ( كراتيا ) ، وتعن : حم ، فيصبح معناها : حم عامة الناس ، أو :

حم الشعب .

ثانياً:

الديمقراطية نظام مخالف للإسلام ؛ حيث يجعل سلطة التشريع للشعب ، أو من ينوب عنهم (كأعضاء البرلمان) ، وعليه :

فيون الحم فيه لغير اله تعال ، بل للشعب ، ونوابه ، والعبرة ليست بإجماعهم ، بل بالأكثرية ، ويصبح اتفاق الأغلبية قوانين

ملزمة للأمة ، ولو كانت مخالفة للفطرة ، والدين ، والعقل ، فف هذه النظم تم تشريع الإجهاض ، وزواج المثليين ، والفوائد

الربوية ، وإلغاء الأحام الشرعية ، وإباحة الزنا وشرب الخمر ، بل بهذا النظام يحارب الإسلام ويحارب المتمسين به .

وقد أخبر اله تعال فيه كتابه أن الحم له وحده ، وأنه أحم الحاكمين ، ونه أن يشرك به أحد ف حمه ، وأخبر أن لا أحد

أحسن منه حماً .

ِمالْقَي كَ الدِّينذَل اهيا دُوا ابتَع ا رما هل ا منِ الْحا ) : غافر/12 ، وقال تعال ( ِبِيرْال لالْع هل مفَالْح ) : ه تعالقال ال

ولَن اكثَر النَّاسِ لا يعلَمونَ ) يوسف/40 ، وقال تعال : (الَيس اله بِاحم الْحاكمين) التين/8 ، وقال تعال : ( قُل اله اعلَم بِما

لَبِثُوا لَه غَيب السماواتِ وارضِ ابصر بِه واسمع ما لَهم من دونه من ول ولا يشْرِكُ ف حمه احداً ) الهف/26 ،

وقال تعال : ( افَحم الْجاهلية يبغُونَ ومن احسن من اله حماً لقَوم يوقنُونَ ) المائدة/50 .

واله عز وجل هو خالق الخلق ، وهو يعلم ما يصلح لهم وما يصلحهم من أحام ، والبشر يتفاوتون ف العقول والأخلاق

والعادات ، وهم يجهلون ما يصلح لهم فضلا أن يونوا عل علم بما يصلح لغيرهم ، ولذا فإن المجتمعات الت حمها الشعب

ف التشريعات والقوانين لم ير فيها إلا الفساد ، وانحلال الأخلاق ، وتفسخ المجتمعات .

مع التنبيه عل أن هذا النظام تحول ف كثير من الدول إل صورة لا حقيقة لها ، ومجرد شعارات يخدع بها الناس ، وإنما

الحاكم الفعل هو رأس الدولة وأعدائه ، والشعب مقهور مغلوب عل أمره .
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ولا أدل عل ذلك من أن هذه الديمقراطية إذا أتت بما لا يهواه الحام داسوها بأقدامهم ، ووقائع تزوير الانتخابات وكبت

الحريات وتميم أفواه من يتلمون بالحق : حقائق يعلمها الجميع ، لا تحتاج إل استدلال .

وليس يصلح ف الأذهان شء إذا احتاج النهار إل دليل

جاء ف " موسوعة الأديان والمذاهب المعاصرة " ( 2 / 1066 ) :

"ديمقراطية نيابية :

أحد مظاهر النظم الديمقراطية الت يمارس فيها الشعب مظاهر السيادة بواسطة مجلس منتخب من نواب من الشعب ، وفيها

يحتفظ الشعب بحق التدخل المباشر لممارسة بعض مظاهر السيادة عن طريق وسائل مختلفة ، أهمها :

ثم يناقشه المجلس النياب ، لاأو مفص بأن يقوم عدد من أفراد الشعب بوضع مشروع للقانون مجملا : 1. حق الاقتراع الشعب

ويصوِت عليه .

2. حق الاستفتاء الشعب : بأن يعرض القانون بعد إقرار البرلمان له عل الشعب ليقول كلمته فيه .

3. حق الاعتراض الشعب : وهو حق لعدد من الناخبين يحدده الدستور للاعتراض ف خلال مدة معينة من صدوره ، ويترتب

عل ذلك عرضه عل الشعب ف استفتاء عام ، فإن وافق عليه نُفّذ… وإلا بطل ، وبه تأخذ معظم الدساتير المعاصرة .

ولا شك ف أن النظم الديمقراطية أحد صور الشرك الحديثة ف الطاعة والانقياد أو ف التشريع ، حيث تُلغ سيادة الخالق

اءمسا ا هوند ندُونَ مبا تَعيقول : ( م ه تعالالتشريع المطلق ، وتجعلها من حقوق المخلوقين ، وال وحقه ف سبحانه وتعال

 ِالنَّاس ثَركا نَلو ِمالْقَي كَ الدِّينذَل اهيا دُوا ابتَع ا رما هل ا منِ الْحلْطَانٍ اس نا مبِه هال لنْزا ام مكاوباو نْتُما اوهتُميمس

. الأنعام/57 " انته ( هل ا منِ الْحا ) : ونَ ) يوسف/40 ، ويقول تعاللَمعي

ثالثاً :

يظن كثير من الناس ، أن لفظ " الديمقراطية " يعن : الحرية ! وهذا ظن فاسد ، وإن كانت الحرية ه إحدى إفرازات "

الديمقراطية " ، ونعن بالحرية هنا : حرية الاعتقاد ، وحرية التفسخ ف الأخلاق ، وحرية إبداء الرأي ، وهذه أيضا لها مفاسد

كثيرة عل المجتمعات الإسلامية ، حت وصل الأمر إل الطعن ف الرسل والرسالات ، وف القرآن والصحابة ، بحجة " حرية

الرأي " ، وسمح بالتبرج والسفور ونشر الصور والأفلام الهابطة بحجة الحرية ، وهذا ف سلسلة طويلة ، كلها تساهم ف إفساد

الأمة ، خلقياً ، ودينياً.

وحت تلك الحرية الت تنادي بها الدول من خلال نظام الديمقراطية ليست عل إطلاقها ، فنرى الهوى والمصلحة ف تقييد تلك

الحريات ، فف الوقت الذي تسمح نظمهم بالطعن ف الرسول محمد صل اله عليه وسلم والقرآن ، بحجة حرية الرأي : نجد

منع هذه الحرية ف مثل اللام عن " محرقة النازيين لليهود " ! بل يتم تجريم وسجن من ينر هذه المحرقة ، مع أنها قضية

تاريخية قابلة للإنار .

وإذا كان هؤلاء دعاة حرية : فلماذا لم يتركوا الشعوب الإسلامية تختار مصيرها ودينها ؟! ولماذا قاموا باستعمار بلدانهم

وساهموا ف تغيير دينهم ومعتقدهم ؟ وأين هذه الحريات من مذابح الإيطاليين للشعب الليب ، ومن مذابح الفرنسيين للشعب

الجزائري ، ومن مذابح البريطانيين للشعب المصري ، ومن مذابح الأمريان للشعبين الأفغان والعراق ؟!
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والحرية عند أدعيائها يمن أن تصطدم بأشياء تقيدها ، ومنها :

1. القانون ، فليس للإنسان مطلق الحرية أن يسير ف عس اتجاه السير ف الشارع ، ولا أن يفتح محلا من غير ترخيص ، ولو

قال " أنا حر " لم يلتفت له أحد .

2. العرف ، فلا تستطيع امرأة عندهم – مثلا – أن تذهب لبيت عزاء وه تلبس ملابس البحر ! ولو قالت " أنا حرة " لاحتقرها

الناس ، ولطردوها ؛ لأن هذا مخالف للعرف .

3. الذوق العام ، فلا يستطيع أحد منهم – مثلا – أن يأكل ويخرج ريحاً أمام الناس ! بل ولا أن يتجشأ ! ويحتقره الناس ولو

قال إنه حر .

ونقول بعد هذا :

لماذا لا يون لديننا أن يقيِد حرياتنا ، مثل ما قُيدت حرياتهم بأشياء لا يستطيعون إنارها ؟! ولا شك أن ما جاء به الدين هو

الذي فيه الخير والصلاح للناس ، فأن تمنع المرأة من التبرج ، وأن يمنع الناس من شرب الخمر ، وأكل الخنزير ، وغير ذلك :

كله لهم فيه مصالح ، لأبدانهم ، وعقولهم ، وحياتهم ، ولنهم يرفضون ما يقيِد حرياتهم إن جاء الأمر من الدين ، ويقولون "

سمعنا وأطعنا " إن جاءهم الأمر من بشرٍ مثلهم ، أو من قانون !

رابعاً :

ويظن بعض الناس أن لفظ " الديمقراطية " يعادل " الشورى " ف الإسلام ! وهذا ظن فاسد من وجوه كثيرة ، منها :

1. أن الشورى تون ف الأمور المستحدثة ، أو النازلة ، وف الشؤون الت لا يفصل فيها نص من القرآن أو السنَّة ، وأما "

حم الشعب " فهو يناقش قطعيات الدين ، فيرفض تحريم الحرام ، ويحرِم ما أباحه اله أو أوجبه ، فالخمور أبيح بيعها بتلك

القوانين ، والزنا والربا كذلك ، وضيِق عل المؤسسات الإسلامية وعل عمل الدعاة إل اله بتلك القوانين ، وهذا فيه مضادة

للشريعة ، وأين هذا من الشورى ؟!

شاور مفسد ولا أحمق ، فضلاوالأخلاق ، فلا ي درجة من الفقه والعلم والفهم والوع ون من أناسٍ عل2. مجلس الشورى يت

عن كافر أو ملحد ، وأما مجالس النيابة الديمقراطية : فإنه لا اعتبار لل ما سبق ، فقد يتول النيابة كافر ، أو مفسد ، أو أحمق

، وأين هذا من الشورى ف الإسلام ؟! .

3. الشورى غير ملزمة للحاكم ، فقد يقدِّم الحاكم رأي واحدٍ من المجلس قويت حجته ، ورأى سداد رأيه عل باق رأي أهل

المجلس ، بينما ف الديمقراطية النيابية يصبح اتفاق الأغلبية قانوناً ملزماً للناس .

إذا علم هذا فالواجب عل المسلمين الاعتزاز بدينهم ، والثقة بأحام ربهم أنها تُصلح لهم دنياهم وأخراهم ، والتبرؤ من النظم

الت تخالف شرع اله .

وعل جميع المسلمين – حاماً ومحومين – أن يلتزموا بشرع اله تعال ف جميع شؤونهم ، ولا يحل لأحدٍ أن يتبن نظاماً أو

منهجاً غير الإسلام ، ومن مقتض رضاهم باله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد صل اله عليه وسلم نبياً ورسولا أن يلتزم

المسلمون بالإسلام ظاهراً وباطناً ، وأن يعظموا شرع اله ، وأن يتبعوا سنَّة النب صل اله عليه وسلم .
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نسأل اله أن يعزنا بالإسلام ، وأن يرد كيد الخائنين .

واله أعلم

 


